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الدرس الثان والثمانون

الدليل الرابع:

وهو ما ذكر المقدّس الأردبيل والشيخ الأنصاري (رحمهما اله) ، ويتضمن مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الاول: إنّ مدارك الحم الشرع ظنية وغير قطعية.

المقدمة الثانية: إنّ الظن لابدّ وأن تتوفر فيه خصوصيات ليون معتبراً:

1 ـ أن يحصل الظن لمن يتمتع بأهلية الاستنباط.

2 ـ أن يون هذا الظن بالحم الشرع راجحاً ف نظر المجتهد بحيث ينتف الاحتمال المخالف أو المعارض، وبالتال يون حجة
عل المقلّد.

النتيجة: أنّه لو مات المجتهد زال ظنّه فلا يبق موضوع حجية الفتوى وهو الظن الراجح الحاصل للمجتهد، وبعبارة اُخرى أنّ
حجية الحم أو الفتوى تدور حدوثاً وبقاءاً مدار هذا الظن، بل حت لو زال الظن المعتبر للمجتهد ف حال حياته فلا يون لديه ما

يبرر فتواه، فلا يبق الملاك لحجية الفتوى.

نظر الاستاذ: ف مقام الجواب يمن القول أنّ الملاك لحجية الفتوى أحد أمرين:

1 ـ من باب التعبد بالفتوى، حينئذ لا معن لللام المتقدم، فعندما يفت المجتهد تون هذه الفتوى حجة شرعية ويجب العمل بها
من دون الأخذ بنظر الاعتبار الظن الحاصل للمجتهد، وهناك لا فرق ف هذا الحال بين حياة المجتهد ومماته، وبعبارة اُخرى، يجب

التوجه إل الأدلة الاجتهادية الت تقرر لزوم التعبد 
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بالفتوى والتحقيق فيها ولا دخل للظن الحاصل له.

2 ـ أن يقال بحجية الفتوى من باب الظن الراجح الحاصل للمجتهد لا الظن الحاصل للمقلّد، فبما أنّ المجتهد لا يمن أن يحصل
عل اليقين بالأحام الشرعية فيف الظن بالحم الواقع ليون حجة، ولن هل يعن أنّ المجتهد إذا مات زال هذا الظن وسقط

من الحجية؟ كلا فحدوث هذا الظن يف ف العمل والحجية، وإنّما يزول أو يسقط عن الاعتبار فيما لو زال بنفسه أو بوجود
المعارض لا بالموت، أي يون من قبيل الموجبة المعدولة المحمول، ولن لو كانت من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا وجه

لعدم الحجية.
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الدليل الخامس:

إنّ الإجماع قائم عل لزوم الرجوع إل الأعلم الأورع، فلو جاز تقليد الميت لامتنع تشخيص المصداق للأعلم الأورع، لأنّ تشخيصه
ف زمان واحد ممتنع عادة فيف بالأزمنة المتمادية؟!

نظرالاستاذ: إنّ هذا الإجماع غير صحيح لأنّه أولا: لم يثبت هذا الأجماع.

تب والمصنفات التال ن الرجوع إل(قدس سره) ، حيث يم أنّه لا مانع من ذلك كما قال المقدّس الأردبيل ثانياً: سلّمنا إلا
خلّفها العلماء السابقون وإثبات الأعملية والأورعية، وعند امتناع التشخيص تصل النوبة عقلا إل التخيير.

ي إلتب والمصنفات لا يؤدال بأنّ الرجوع إل القسم الأول من كلام الأدربيل ل الشيخ الأنصاري (قدس سره) علهذا وقد أش
معرفة الأعلم والأورع من العلماء لأنّ الثير من الأدلة والنظريات المذكورة فيها قد لا تون لصاحب التاب بل اقتبسها من

الآخرين كما يحصل هذا المعن كثيراً ف بحوث العلماء.

.وجود مثل هذا الإجماع، هذا أولا هذا الدليل هو ما تقدم من نف ن أن يقال علوأفضل جواب يم
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وثانياً: عل فرض وجود مثل هذا الإجماع يون الرجوع إل الأعلم عل فرض الإمان، وأما مع عدم إمانه فلا معن لاشتراط

الأعلم والأورع.

الدليل السادس:

إنّ القول بجوزا تقليد الميت يلزم من وجوده عدمه ولا فائدة فيها، لأنّ الملّف إذا أراد الرجوع إل الميت ف مسألة جواز الرجوع
إل الميت، فلو رجع ف هذه المسألة إل الميت الذي يقول بجوز تقليد الميت للزم الدور، لأنّ الرجوع له متفرع عل جواز الرجوع

له، ولو رجع فيها إل الح الذي يقول بجواز تقليد الميت ابتداءاً، فهو بعيد عن الاعتبار، أي أنّ من يرجع إل الح ف مسألة
واحدة فما المانع ف الرجوعه إليه ف سائر المسائل؟

نظر الاستاذ: إنّ هذا الدليل غير سديد أيضاً، لأنّ نفس هذه المسألة موجودة ف مسألة البقاء عل تقليد الميت بأذن الح، فلا وجه
لهذا الاستبعاد.

الدليل السابع:

إنّ المجتهد الميت إما أن يون مساوياً للأحياء، أو أعلم منهم، فان كان مساوياً فانّ أدلة حجية التقليد قاصرة عن شمولها لهذا
المورد، لأنّ الإجماع قائم عل التخيير بين المجتهدين ف صورة التساوي، والعقل يقول بأنّ القدر المتيقن هو ما لو كانا حيين.

أما ف الصورة الثانية بأن يون أعلم من الح، فالعقل ف هذه الصورة يقرر لزوم الرجوع إل الأعلم، غاية الأمر هناك جهة اُخرى
ف المقام وه أنّ هذه السيرة العقلائية لا يمن العمل بها، لأنّ لازمها أن ينحصر المفت بمجتهد واحد عل طول الزمان، وهو

مخالف لضرورة المذهب.

نظر الاستاذ: ويرد عل هذا الدليل أولا: إنّ أدلة الحجية غير منحصرة 
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بالإجماع والسيرة العقلائية ليقال بالإكتفاء بالقدر المتيقن ف الأدلة اللبية.

ثانياً: تقدم أن تشخيص الأعلم مشل جدّاً حت ف زماننا فيف بالأزمة السابقة، وف هذه الصورة يقال بالتخيير بين الح والميت.

وقد اتّضح مما تقدم عدم صحة الأدلة السبعة المذكورة لإثبات عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً.


